)١٠6١(‏ وعن أبى جعفر محمد بن على (صلم ) أنه قال : من وكل 
وكيلة"' على بير وباعه له بوكس" من الشمن ؛ جاز البيم عليه إلاأن 
بُثْبتَ أنه تَعَمّد الخيائة أو حَابَى المشترى » وكذلك إن وَكلَهُ على الشراء 
فتغال فيه » فإن لم يعم أنه تعمد الزيادة » أو خان أو حَابَى » فشرافه جائز 
عليه » وإن ليم أله تعمد جيدًا من الصرؤة ود بيه وقيراقة +از إن وكلة عل 
بيع شىء » فباع له بعضّه » وكان ذلك على وجه النظر فالبيم جائز . 
قاله. انون أمن هلين أن نكيف له هيدا ناف امذهنات يَجْر بيعه إلا أن 
يجعل البيمٌ لكل واحد منهما على الانفراد إن أنفردا ؛ ولَّهُمًا معا إذا أجتّمعًا . 

(؟16) وعن على (صلع) أنَّ رجلّين اختصما إليه فقال أحَدُهُما 


وو : 
بعت هذا قواصر”' 


واستفنيثُ خمسا منهن ل أعْلِمْوُنَ فى وقت الببع_ » 
وبعض القَرَاصِ رٍأفضلٌ من بعض . قال على (ص ) البيع فاسد لأ الاستشناء 
وقع على شىء مجهول 1 

(189) وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سل عن رَجُل اشترى جارية 
من رجل على حكيو ا ايعنى كم المشترى » فدفع إليه مالافلم يقبله البائع 
فقال المشترى : قد حَكُنْدَنى وهذا حكيى » فقال (ع) إن كان الى 


َم به »6 هو قيمتها ؛ فعلى البائعر التسليم » وإن كان دون ذلك » فعلى 
المامترى أن يُكملٌ له القيمة . 
)000 حش ه )2 ى - من وكل وكيلا يشترى له جارية بعيها » فاشاراها لنفسه ممال موكله » 
ووطئها راستولدهاء كانت الأمة وولدها الموكل ولا يغبت نسب الولد لآنه وطه من لا نحل له . من المطلب . 
(؟) سشى : الوكس النقس » يقال : لا وكس ولا شطط أى لا نقص ولا زيادة. من 
الديواث , 








(؟) حش ها ء ى - القوصرة من أوعية القّر وجمعها قواصر 
(4) حش ه- ومن متتصر المصلف : ومن باع سلعة من رجل ثم استقاله البيع » فأقاله عل 
فىء تركه له من الدّن » فله أن يأخذ ما ترك له » حاشية , 


لاه 


